
ن القسم يل حي ج ع اليد على التوراة والإن 4023 - حكم وض

ال السؤ

ا كان ذ ة إ ر الإسلامي ي لاد الغ ي الب ة أمام المحاكم ف ي ائ ن القض مي د أداء الي يل أو كليهما عن ج ع المسلم يده على التوراة أو الإن ما حكم وض

لك على الحالف . ب ذ ها يوج ي ي ف ائ ام القض ظ الن

صلة ة المف اب الإج

الله أو ليصمت ” . ليحلف ب اً ف ر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” من كان حالف ء آخ ي الله تعالى دون ش لا ب وز الحلف إ – لا يج

ب . هيب الحالف من الكذ ت ن لي مي ليظ الي غ عله لت هم يف عض م لصحة القسم لكن ب لاز د القسم على المصحف ليس ب ع الحالف يده عن –  وض

ل على ز ة ، وليست الأصل المن هما الآن محرف سخ المتداولة من يل لأن الن ج د الحلف على التوراة أو الإن ع يده عن وز لمسلم أن يض –  لا يج

ع . رائ لها من الش ب ت ما ق يه محمداً صلى الله عليه وسلم قد نسخ ب ها ن عث الله تعالى ب ريعة التي ب هما السلام ولأن الش موسى وعيسى علي

على هما ف يل أو كلي ج ع يده على التوراة أو الإن مين وض ه الي هت علي ب على من توج ر إسلامي يوج ي لد ما حكمه غ ي ب اء ف ا كان القض ذ –  إ

ن لم إ اته ، ف ة من صف ه كلام الله تعالى وهو صف رآن الكريم لأن الق أس أن يقسم ب الله ولا ب المسلم أن يطلب من المحكمة أن يحلف ب

هما أو على أحدهما دون أن ع يده علي ه أن يض أس علي ر مكرهاً ، ولا ب ب عت ه يُ نّ إ يل ف ج التوراة أو الإن ر على الحلف ب ب أُج ه و ب لطلب ستج يُ

ماً . والله أعلم . ي لك تعظ ذ وي ب ين

قهي الإسلامي . مع الف اوى المج ت ص ف ر ملخ ظ ن يُ
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